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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على الرسالة المسجلة بأمانتھ العامة بتاریخ 4ینایر2012، والمرفوعة إلیھ من طرف السید رئیس مجلس النواب، ملتمسا فیھا، على إثر
البلاغ الصادر عن السید النائب عزیز أخنوش والذي توصلت بھ وكالة المغرب العربي للأنباء وأذاعتھ وسائل الإعلام الرسمیة بالمملكة یوم فاتح

ینایر2012، بخصوص استقالتھ من حزب التجمع الوطني للأحرار الذي ترشح باسمھ، تطبیق أحكام الفصل 61 من الدستور ؛

وبناء علـى الدستــور الصـادر بتنفیذه الظھیــر الشریــف رقــم 1.11.91 بتـــاریخ27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، لا سیما فصلھ 177
وكذا الفصل 61؛

وبناء على القانون التنظیمي رقـم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)،   كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبنــاء علـى القــانون التنظیمــي رقم 27.11 المتعــلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة
1432 (14 أكتوبر2011)، خصوصا المادتین 14  و 90 منھ؛

وبنــاء علـــى الظــھیر الشریف رقــم 1.12.01 الصادر فــــي 9 من صفر 1433 (3 ینایر2012) بتعیین أعضاء الحكومة؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على النتائج الرسمیة لانتخابات مجلس النواب المجراة یوم 25 نوفمبر 2011، أن السید عزیز أخنوش انتخب عضوا
بھذا المجلس عن الدائرة الانتخابیة المحلیة "تزنیت" كوكیل للائحة حزب التجمع الوطني للأحرار؛

وحیث إنھ، بصرف النظر عن مسألة استقالة السید عزیز أخنوش من الحزب الذي ینتمي إلیھ، والتي لم یتلق المجلس الدستوري بشأنھا، رفقة رسالة
السید رئیس مجلس النواب المشار إلیھا أعلاه، سوى قصاصة صادرة عن وكالة المغرب العربي للأنباء، لا یمكن اعتمادھا أساسا لإعمال ما تنص
علیھ الفقرة الأولى من الفصل 61 من الدستور من أنھ "یجرد من صفة عضو في أحد المجلسین، كل من تخلى عن انتمائھ السیاسي الذي ترشح
باسمھ للانتخابات أو عن الفریق أو المجموعة البرلمانیة التي ینتمي إلیھا"، لا سیما وأن الفقرة الثانیة من نفس الفصل تستوجب، لكي تصرح
المحكمة الدستوریة بشغور مقعد العضو البرلماني الذي تنطبق علیھ حالة التجرید، أن تتم إحالة الأمر علیھا من طرف رئیس المجلس المعني بالأمر
"وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي یحدد أیضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستوریة"، وھي أحكام ترمي بالخصوص إلى
إحاطة التجرید، باعتباره جزاء، بالضمانات الضروریة، لم تكن قائمة في تاریخ إحالة رئیس مجلس النواب لھذا الأمر على المجلس الدستوري، فإنھ
یبین من الاطلاع عـلى الــظھیر الشریف رقم 1.12.01 الصادر بتاریخ 3 ینایر 2012 بتعیین أعضاء الحكومة، أن السید عزیز أخنوش عین في

ھذه الأخیرة وزیرا للفلاحة  والصید البحري؛

وحیث إن المادة 14 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتیھا الأولى والثانیة على أنھ "تتنافى العضویة في مجلس النواب مع
صفة عضو في الحكومة" وأنھ "في حالة تعیین نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستوریة، بطلب من رئیس مجلس النواب، داخل

أجل شھر، شغور مقعده"؛

وحیث إن رئیس مجلس النواب ھو المختص، في حالتي التجرید والتنافي معا، بإحالة الأمر على المجلس الدستوري، وھي الإحالة التي تؤول في
الحالتین إلى تصریح المجلس الدستوري بشغور مقعد النائب البرلماني المعني؛

وحیث إنھ، في جمیع الأحوال، فإن السید عزیز أخنوش یوجد الیوم، بحكم تعیینھ عضوا في الحكومة، في وضعیة تستلزم تصریح المجلس
الدستوري بشغور المقعد الذي یشغلھ في مجلس النواب،

لھذه الأسباب:

أولا– یصرح بشغور المقعد الذي یشغلھ السید عزیز أخنوش بمجلس النواب مع دعوة المرشح الذي یرد اسمھ مباشرة في لائحة الترشیح المعنیة بعد
آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبیقا لمقتضیات المادة 90 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛



ثانیا– یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة وإلى السید رئیس مجلس النواب وإلى المعني بالأمر، وبنشره في الجریدة
الرسمیة.     

        وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم  الخمیس 25 من صفر 1433 (19 ینـــایــر 2012)
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